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:توطئة

 فاق ما حظيتمسودة مشروع القانون الجنائيالنقاش وطني حول
يعود الاخيوررغو  أن مسوودة مشوروع نوانون المسوطرة الجنائيوةبه

.نانون الضمانات

مسووودة مشووروع نووانون "بوووإلووأ أن ارموور لا يتعلوو  بوودا ةأشووير و
مسووودة مشووروع تعوودي  وتتمووي  القووانون الجنووائي"بوووبوو  " جنووائي
"الحالي

ولمنانشة هذه المسودة لا بد من مداخ  أساسية:

1م فـي الجـرائسـيماأصـب  التشـريا اليـون صـناعة وفنـا ـ
الفنية ذات الطبيعة التقنية ؛

2؛مكونات المجتمالتوافقاتيجب أن يخضا التشريا ـ
3 الدستور المغربي المقاربة التشاركية ؛ة دسترـ

4هـا جـا ا اعتبر الدستور المغربي الاتفاقيات المصادق عليـ
من القانون الداخلي ؛ مما يستوجب طرح إشـكالية موا مـة

الدولية ؛الأوفاقالتشريا المغربي ما 



 هي مداخل  نتسا ل معها عن مدى توفق واضعي
.المسودة في الانضباط لها 



 لكن نب  ك  هذا فالملاحظ أنه ثمت مواضيع تحتاج لنقاش
يتعلقان بح  مجتمعي من نبي  الاجهاض والاعدام؟ لكونهما

دستوري وهو ح  الجاني في الحياة وح  الجنين في الحياة؟

ياغة ث  ننتق  إلأ الص، أما كان يجب أن يحس  النقاش: فنتسا ل
ياباسبانالتشريعية؛ سيما وأن منع تجري  الاجهاض طرح نقاشا 

أدى إلأ استقالة وزير العدل بعد مظاهرات بمدريد ضد مشروع 
.أخرى تؤيده مظاهرات القانون الذي تقدم به و

صناعة التشريع لا تتماشأ وتعدد المسودات؛ حتأ نتيه في
المسودات ونعوم النقاش في ارمور الثانوية؛



علأ مدى توف  ستقتصر دراستي لمسودة مشروع نانون جنائي
هذه المسودة في وضع إطار نانوني تجريمي فعال لمكافحة 

.الفساد 




 مقاربة الموضوعأسباب

 ن يه  المتحكميالتجريميوو كون إطاره القانوني
ع في الانتصاد والسياسة والسلطة؛ مما ند يق
عائقا أمام ك  سياسة جنائية تروم المكافحة 

؛تستهدف الحماية المأمولة للمال العاموالمأمولة 

وواهتمام المجتمع الدولي؛

مخاطر الفساد انتصاديا اجتماعيا وسياسيا؛



 حصائياتإــ:

 في المائة 5تكلفة الفساد عشرين مليار درهم؛
من الناتج و ج ؛

في المائة من وزارة العدل؛6: تعني

25 من مياانية المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية؛ أي ما يقارب انتاج سنوي لمنطقة

دكالة عبدة ؛

الدخل الفردي: تكلفة اقتصادية واجتماعية
ارتفاع الاسعار؛

 إذن ما الحل أمان كون جرائم نهب المال العان
ي جرائم خطيرة وتقترف من قبل المتنفذين ف

الاقتصاد والسياسة وحتى السلطة؟

 ـــ الحل في مناقشة موضوع  الشجاعة في
مكافحة الفساد سيما نهب المال العان؛



 ية بد لهذه الشجاعة أن تمر عبر الشجاعة القانونلا
ج بوضا إطار قانوني فعال للمكافحة، وهو ما يحتا

في مثل هكذا جرائم إلى قرار سياسي بدا ة ، ولا
ن م( إلى الشجاعة القانونيةبالاضافة)بد كذلك 

قول هذا القانون قولا صحيحا وشجاعا من طرف 
من يطبقه وهو القضا  ؛ إلا ان ذلك يطرح سؤال 

ير أمن الأمن القانوني للقاضي لكي يتمكن من توف
.يهلا يعطالشئقضائي للمتقاضي؛ لكون فاقد 



في مجال مكافحة اللجنائيةأسس السياسة 
:الفساد

 ة الاجرائية بدل المكافحة الموضوعيــ  تفعيل المكافحة
فقط؛

 (:  ساد مكافحة الفقية اطبقا لاتف)اعتماد المقاربة المالية ـ
محاولة إرجاع الأموال المنهوبة إلى خاينة الدولة ؛

 وال بما يعني مصادرة الأم: على القيمةتفعيل المصادرة ـ
وج في أي يد كانت؛ ولو بيد غير المحكون عليه؛ كأبنا  أو ز

العامة التي تعتبر المصادرة القواعد على المدان خروجا 
؛عقوبة اضافية لا يقضى بها الا ما العقوبة الاصلية



غيرالمشروعالإثرا  مكافحة : أولا

رابعاأضافت مسودة مشروع القانون الجنائي فرعا
فنص في ؛" المشروعغيرالإثرا "و مكررا عنون ب

:علأ أنه256من الفص  7المادة

"بغيرالمشروع،ويعاقالإثرا لجريمةبامرتكيعد
وغرامةمنسنتينلىإنيشهرمنبالحبس

موظفكلدرهم50000إلى5000
ذمتهللوظيفة،أنتوليهبعدعمومي،ثبت

مبررة،وغيرملحوظة،زيادةعرفتالمالية
بمايدلالمشروع،ولمدخلهمصادرمامقارنة
".الايادةلتلكالمشروعالمصدريثبت



:نظرة انتقادية

 نادينا لسنوات بتجري  الكسب غير المشروع، بوضع 
؟ و من أين لك ك  هذاأنانون من أين لك هذا 

 علأ اعتبار أنه الح  لمكافحة ارموال غير النظيفة؛ 
طالما أن النقاش الذي طرح بين الفقها  والانتصاديين 
والمفكرين حول جدوى المكافحة من عدمه رجح  في 

وجوب المكافحة بالنظر للآثار الوخيمة لهذه بالاخير
ارموال علأ الانتصاد إذ تتسبب في التضخ  مما 
يؤدي إلأ ازدياد الهوة بين الفقرا  والاغنيا ، ناهيك 

وووعن أزمات انتصادية ، عاطلين 



تفاجأ بـلكن بعد استبشارنا بتجريم الاثرا  غير المشروع ن:


 ؛الجريمة مادة وحيدة يتيمة لمكافحة هذهو

 ي مث  جنح السير وأن ؛ فـ العقوبة تجعلها جنحة ضبطية
حين أن جرام المال العام هي جنايات؛

 عمومي موظفك تمت معانبة وعلى مستوى المخاطبين و
ملحوظةزيادةالماليةعرفتذمتهأنللوظيفةتوليهبعدثبت

لجميع؛؛ في حين أنه يتعين أن يت  التجري  بالنسبة لوغيرمبررة
 صادرة؛؛ إذ لا وجود لنص يتعل  بالمغائبةالاجرائيةالمكافحة و

 جهاز إدارة الأموال الكسب غير احداثكما لم يتم و
دل تفعيلا للمقاربة المالية ب)يمكنه أن يتصالح المشروع؛ 

؛(المقاربة الزجرية فقط

بالعديد من الدول المتقدمة : يجب وضعه تحت يد جهة محايدة
ومصر مؤخرا أصبح تابعا للسلطة القضائية؛

 الموضوعة تحت يده واستثمارها؛الامواليمكنه إدارة
كنا ننتظر نانونا متكاملا؛ ونراه الح  : و خلاصة.



الأموال ذات المصدر الجرميتعقب : ثانيا

د موال غير النظيفة على الاقتصامخاطر الأ
ة؛الفقها  بوجوب المكافحتم حسم النقاش

 الاشكال في كون هذا القانون هو قانون
ن وضا كقانومما جعله يالحيثان الكبيرة؛ 

فحة لمكا»ـ لو" الإفلات من العقاب" لتشجيا 
.«الجائية



1بدأ ـ الاختصاص الحصري لمحاكم الرباط يشكل تهديدا لم

إذ يؤثر على معدل اكتشاف هذه" عدن الإفلات من العقاب"

الجريمة؛

باط يثير موقف واضعي  هذه المسودة استغرابا بخصوص  عدن التراجا عن من  محاكم الر

ط في اختصاصا وطنيا ــ حصرياــ للبت في جرائم غسـل الأمـوال ــ وهو استغراب ليس فق

شقه المتعلق بمدى جواز القول بكون قضاة محاكم الرباط هم وحدهم المؤهلون للبت

في جرائم غسل الأموال، بل هو استغراب قانوني إذ حصر الاختصاص لمحاكم الرباط 

يجعل المسطرة بطيئة وتعتريها صعوبات ، 

ة أصلية، خاصة وأن جريمة غسل الأموال بطبيعتها الواقعية والقانونية تقتضي وجود جريم

ل وهو ما يستدعي فصل مسطرة غسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة بالرباط حا

، بل وأحيانا ولو لمحكمة الاستئناف بالرباطالاستئنافيةارتباطها بجريمة لم تقترف بالدائرة 

اط، كسلا غير دائرة المحكمة الابتدائية بالربالاستئنافيةارتكبت بإحدى محاكم الدائرة 

لى ؛ فإنه يتعين فصل نسخة  من المسطرة وإحالتها عالخميساتأو تمارةأو  أوالرماني

.لأموال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط؛ إذا  كان الأمر يتعلق بجنحة غسل ا

حة ولا يمكننا أن نغفل كون من  اختصاص وطني لجرائم غسل الأموال يجسد المكاف

ؤثر الجائية لهذه الجريمة، وهو ما يؤثر على معدل اكتشافها وبالتالي مكافحتها؛ مما ي

".عدن الإفلات من العقاب"سلبا على مبدأ 



 و بجلا  و في معدل اكتشافها ومعدل زجرها ويظهر التأثير علأ
تاريخ وضع )2007ت فيها منذ ت  البعدد الملفات التي طون 

إلأ اليوم لا يتجاوز رؤوس أصابع( نانون مكافحة غس  ارموال
، ناهيك عن تكدس ملفات (أربع أو خمس ملفات)اليد الواحدة 

.التحقي 

2دة ــ مدى جرأة المقتضيات الإجرائية التي تهم عمل وح
معالجة المعلومات الماليةـ

 من نانون مكافحة غس  ارموال المغربي علأ 14نصت المادة
أنه تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة ارولأ وحدة لمعالجة 

.المعلومات المالية 

 0-08-572صدر مرسوم عن الوزير ارول عدد 24/12/2008وفي
مادة نظمت تأليف هذه 12متضمنا (1)محدث للوحدة المذكورة 

علأ بهاالمنوطةالوحدة وتسييرها ، وأحالت بشأن المهام 
. المتعل  بمكافحة غس  ارموال 05/43القانون عدد 

 ووو من خلال الاطلاع علأ المرسوم المحدث لها يتبين أنها
:  ليست ذات طابا قضائي

ونلحظ ذلك من خلال كونها:



:عيوب تشكيلة الوحدة

 ثيلية وزارة ، وحتأ تمتتألف من أعضا  تابعين للسلطة التنفيذيةوووو
عضوا؛ ناهيك 11من إثنانارعضا  الممثلين لها أن محتشمة؛إذالعدل 

يلية عن كون رئيسها الحالي لا ينتمي للسلطة القضائية ، ب  وبتمث
رغ  من أن القضائية، وعلأ اللللسلطةمنعدمة بالنسبة للأعضا  التابعين 

ممثلي وزارة العدل هما ناضيين؛ إلا أنهما يمثلان وزارة العدل فيكونا 
بدورهما تابعين للسلطة التنفيذية ؛

 ر ؛مما يظهر أن مفهوم الدولة حاضتابعة مباشرة لرئيس الحكومةوووو
.وبقوة في مكافحة غس  ارموال فتكون ووو بذلك وو مكافحة إدارية 

 وتحديد وووو ويبقأ أه  دور أسند لها هو مهمة تحديد شروط اليقظة ؛
ي  مبالغ المعاملات وكذا الشروط الخاصة بالمعاملات التي تستلزم تطب

2009وو09و 24أحكام نانون مكافحة غس  ارموال؛ وند صدر بالفع  في 
دره  وند ت  50000مقرر متعل  بمبالغ الدنيا لواجب اليقظة حدده في 

.إلغاؤه أخيرا



نطاق المسئولية

3ــ مدى إلاامية الدولة بالتصري  بالاشتباه:

 جواز ت  استثنا  الدولة  من التصريح بالاشتباه ، وند نادينا بعدم05/43منذ صدور نانون
هة وجعلها واجبهااستثنائها وو بعلة كونها منزهة  ووو حتأ لا تستغ  مسألة تنزهها للزج 

.لعمليات غس  ارموال

 حذفت عبارة 20/01/2011وفي التعدي  الذي لح  هذا القانون بموجب القانون الصادر في
هذا ، لكن ل  تت  إضافتها إلأ لائحة ارشخاص الخاضعين لتطبي " باستثنا  الدولة"

يد بال( المعدل)القانون؛ وهي صيغة تعني أن الدولة مستثناة؛ ليكون ما أعطاه القانون 
.  اليمنأ انتزعه باليد اليسرى

( .   في المسودة)نرى الزام الدولة بالتصريح : النتيجة
4منها الأموال موضوع الغسلالمتحصلةمن خلال الجريمة الأصلية ـ:

 نانون مكافحة غس  ارموال أسلوب تحديد الجرائ  مسودة مشروع اختار واضعو
:574–2الاصلية وهي حسب  الفص  

الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛
الاتجار في البشر؛
- البشرية؛بالاعضا الاتجار
تهريب المهاجرين؛



الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛
الجرائم الإرهابية؛
تاوير أو تاييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأدا  الأخرى؛

 الانتما  إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيان بإعداد أو ارتكاب فعل
إرهابي أو أفعال إرهابية؛

الاستغلال الجنسي؛
  من جناية أو جنحة؛متحصلةإخفا  أشيا
خيانة الأمانة؛
النصب؛
الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛
الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
 ؛العمديأو العنف أو الإيذا  العمديالقتل
 الرهائن؛وأخدالاختطاف والاحتجاز
السرقة وانتااع الأموال؛
تهريب البضائا؛
الغش في البضائا وفي المواد الغذائية؛

 ح ؛التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو ارلقاب أو ارسما  أو استعمالها بدون



تحوي  الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائ  النق  أو إتلافها أو
لاف أو تخريب أو إتتعييبإتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو 

وسائ  الاتصال؛

 الحصول أثنا  مزاولة مهنة أو القيام بمهمة علأ معلومات متميزة واستخدامها
لإنجاز عملية أو أكثر في السوق؛

المس بنظ  المعالجة الآلية للمعطيات.
ملاحظات:

 لةالمتحصجواز غسل الأموال ولع  الفه  المتبادر وبتلقائية إلأ الذهن هو
حة ؛ مما يشك  مكافمن باقي الجرائم غير الواردة تعدادها كجرائم أولية 

ن أية مالمتحصلةجزئية لجرائ  غس  ارموال ؛ فكان يتعين تجري  غس  ارموال 
.جريمة علأ غرار التشريع ارمريكي 

ها طريقة تحديد الجرائ  المتحص  منيلاحظ ،إذن، أن واضعي هذا القانون اختاروا
.ي ارموال موضوع الغس  وذلك علأ غرار التشريع المصري واللبناني والسودان

 أن انترح بعض النواب 2007وند سب  منذ منانشة نانون غس  ارموال سنة
إضافة جرائ  تهريب العملة من وإلأ المغرب، والإشارة إلأ المنانصات الكبرى
للدولة التي يمكن أن تكون واجهات افتراضية لغسي  ارموال، وطالبت فرق 

.ووند أضيفت بالفع  والمعارضة إضافة جريمة تزوير النقود 
‘43-05لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان حول مشروع القانون رن  تفرير.)

 على غرار " المتحصلة من أية جريمة"نرى الاكتفا  بعبارة نناأإلا 
ه ، رنالتشريعات المتقدمة؛ كالتشريا الأمريكي والفرنسي والبريطاني
لا مبرر لانتقا  جرائ  بعينها واستثنا  أخرى من دائرة تجري  غس  ارموال 

.المتحصلة منها مادامت الغاية هي مكافحة غس  ارموال



 ـــ عدن تجريم التهرب الضريبيثالثا:

 من لا يعد اعتدا  واستناافا لمالية ومياانية  الدولة؛ فلكونه
.قابعن العبمنآىيتحلى بالمواطنة اللازمة يجب ألا يبقى 



 ل ــ عدن الحسم في بعض الاشكالات التي تهم جرائم نهب الماخامسا
:العان

 كمفهوم المال العام إذ هذا المفهوم تضاربت بشأنه القرارات ول  يحس  علأ
أ مستوى محكمة النقض الأ اليوم؛ خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات؛ إذ حت

بحث في الفقه والقضا  المقارن كثرت النظريات والاتجاهات الفقهية المنظرة لل
:ودةالمسعتمدتفه  س؛ عن معيار محدد للتفرنة بين المال العام والمال الخاص ّ

 التوجه الطبيعي"اتجـاه مدرسة":

؛ال ذاتهالتي تشتم  علأ النظريات التي تربط الصفة العامة للمال بطبيعة الم
التخصيصيالتوجه "مدرسة تجواه ا:"

 ة هو أن التخصيص للمنفعة العامبهاالذي يض  النظريات التي يرى القائلون
السمة المميزة للمال العام، 

الذي يرى أنصاره تأسيس معيار المال العان خارج فكرة أالاتجـاه
.ووجوب الربط بين الصفة العامة للمال وإرادة المشرع التخصيص

يوضت :

  أن الغاية من تحديد مفهوم المال العام هو الحس  في مدى اعتبار الفع
جناية أو جنحة؛ إذ كلما تحققت صفة العمومية في المال صار فع  الجرمي

.الاعتدا  يشك  جناية لا جنحة 



شكرا على تتبعكم


